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  2013) لسنة 45قراءة تحلیلیة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

:   إعداد
  الأستاذ الدكتور

  علي هادي حمیدي الشكراوي
  جامعة بابل-كلیة القانون

  المقدمة :-
 ً من  ) 61على ما اقره مجلس النواب استناداً الى احكام البند ( اولاً ) من المادة (  بناء

، صادقت رئاسة الجمهوریة على قانون انتخابات مجلس  1 2005اق ل ام دستور جمهوریة العر 
) من  73استناداً الى احكام البند ( ثالثاً ) من المادة (  2013) لسنة  45النواب العراقي رقم (  

في  43، وأصدرته بقرارها رقم ( 2الدستور   (25  /11  /2013 3. 

                                                        
) من المادة ( - 1 یختص مجلس  عل  ان : ( 2005ة ال راق لع م ) من دستور جمهوری61نص البند (اولاً

، منشور في الوقائع  2005تشریع القوانین الاتحادیة ) ، دستور جمهوریة العراق لعام  - النواب بما یأتي: اولاً 
 ).  47، السنة (  2005كانون الأول  28)، بتاریخ :  4012العراقیة ، العدد ( 

) من المادة (- 2 : ثالثاً  یتولى رئیس الجمهوریة الصلاحیات الآتیة الدستور على ان : () من 73نص البند (ثالثاً
یصادق ویصدر القوانین التي یسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً علیها بعد مضي خمسة عشر یوماً من  - 

  تاریخ تسلمها) .
لى مقترح قانون من الجدیر بالذكر ، إن رئاسة الجمهوریة قد أجازت لمجلس النواب العراقي التصویت ع - 3

 1951لسنة  40) من القانون المدني العراقي  رقم  928انتخابات مجلس النواب، استناداً لما تضمنته المادة ( 
وذلك تعود لإعطاء مجلس النواب المرونة الكافیة، خاصة في القضایا ذات الشأن العام او التي تخص النظام  .

القانون المدني العراقي . وكان الهدف الأساسي من هذه الإجازة هو الداخلي دون التقاطع او مخالفة الدستور او 
تلافي احتمالات الطعن بمقترح قانون( انتخابات مجلس النواب العراقي ) في حالة الطعن به امام المحكمة 
الاتحادیة العلیـا مستقبلا .ینظر : الرسالة التي وجهها نائب رئیس الجمهوریة الى مجلس النواب في 

 ) .1(، مرفق رقم  24/11/2013
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 2005) لسنة 16اب  قم (بات مجلس النو لقد ألغى المشرع بهذا القانون قانون انتخا  
صلاحیة اصدار التعلیمات اللازمة العلیا المستقلة للانتخابات ، ومنح المفوضیة 4وتعدیلاته

. كما حظر العمل بأي نص قانوني یتعارض مع احكامه ، وعد هذا القانون نافذاً 5هلتسهیل تنفیذ
قرر نشره في الجریدة الرسمیة ، و  2013/  11/  25 منذ، أي  6من تاریخ المصادقة علیه

  . للجمهوریة العراقیة (الوقائع العراقیة )
لاطار القانوني الخاص بانتخابات مجلس النواب وبذلك قام المشرع بإجراء تغییر في ا  

المفوضیة تعدیل أنظمتها بما ینسجم مع أحكام القانون ، لذا یتعین على  2014العر قي لعام 
بالنظام الانتخابي المعتمد ، والطریقة المعتمدة في توزیع المقاعد الجدید ، خاصة فیما یتعلق 

طریقة  معیار القاسم الانتخابي ، واعتمد التي أهمل فیها المشرعالنیابیة على المرشحین الفائزین 
  .سانت لاغو المعدلة 

قانون انتخابات مجلس وفي هذا البحث سوف نتناول في ثلاثة عشر فقرة أهم مضامین  
، وهي :  تعریف الناخب ، واهداف القانون ، وسریانه  2013) لسنة  45الع اقي رقم (  النواب 

، وحق الانتخاب ، والدوائر الانتخابیة ، وتخصیص المقاعد النیابیة ، وآلیة الترشیح ، وتوزیع 
المالیة ، المقاعد النیابیة ، وسجل الناخبین ، والدعایة الانتخابیة ، والجرائم الانتخابیة ، والتكالیف 

مثال توضیحي على ، مع  2014انتخاب مجلس النواب وتطبیق طریقة سانت لاغو المعدلة في 
 طریقة سانت لاغو المعدلة ، وتقییمها .

  :الناخب  ریفتع-أولا
( العراقي الذي تتوفر فیه الشروط القانونیة والاهلیة  : عرف القانون الناخب على انه

   .7 للتصویت في الانتخابات )

                                                        
، منشور في الوقائع العراقیة  2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (47المادة (- 4

 . 16- 1، ص 2/12/2013) ، بتاریخ :  4300، العدد ( 
 .  2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (46المادة (-  5
 .  2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (48المادة (-  6
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (1المادة (-  7
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ن الجدیر بالذكر إن الشروط القانونیة تتضمن أهلیة التصویت ، لذا نرى انه لا داعي وم
ن القانون العراقي قد تبنى ) الى النص ، خاصة و لإضافة جملة (... والاهلیة للتصویت... ٕ نظام ا

معینة یتوجب توفرها في الناخب ، الاقتراع العام الذي یتضمن تقریر شروط منطقیة وموضوعیة 
وعدم التمییز ، وبلوغ سن الرشد السیاسي ، و الصلاحیة المساواة أهمها : الجنسیة ، لعل من 

  .8من الترشیح المستمرین بالخدمة العقلیة ، الصلاحیة الأدبیة ، و حرمان العسكریین 
: عراقي الجنسیة ، وكامل الأهلیة ، وأتم الثامنة اشترط القانون في الناخب أن یكون لقد 

  .9لسنة التي تجري فیها الانتخابات ، ومسجلا في سجل الناخبین عشر من عمره في ا
شرطا لممارسة الحقوق السیاسیة ولیس شرطا یعد تسجیل المواطن في سجل الناخبین ان 

لاكتسابها ، والقید في هذه السجلات لیس منشئا للحق في الانتخاب او الترشیح وانما هو مقرر 
اخب بطاقة انتخاب یتمكن بمقتضاها من الإدلاء وكاشف لحق سبق وجوده . حیث یتسلم الن

   . 10بصوته في الانتخابات 

شرطا لممارسة حق التصویت . اما  سجل الناخبینادراج اسم المواطن في یمثل و 
الشروط العامة كسن الرشد السیاسي و الجنسیة والاهلیة العقلیة والادبیة وغیرها ، فهي للحصول 

ز بین شروط الحصول على حق التصویت وشروط یمیالت لابد منعلى حق التصویت ، وبهذا 
  .  11ممارسته 

  

  
                                                        

یؤشر سن الرشد المدني على بلوغ الفرد كامل الاهلیة في تصریف شؤونه الخاصة . بینما یحدد المشرع سن  - 8
ینظر س قناعته بكونه سن النضج السیاسي والقدرة على ممارسة الحقوق السیاسیة ، الرشد السیاسي على اسا

  لمزید من التفصیل : 
 . 154- 150، ص 2014د. علي هادي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، بابل ، - 
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (5المادة (-  9
،  2005منشأة المعارف بالإسكندریة ، مصر، ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،د راغب الحلو د. ماج- 10

594 .  
  . 43ص،1991-1990، بغداد ،  الأنظمة السیاسیة،د. صالح جواد الكاظم ، ود. علي غالب العاني - 11



 

4 

 

  القانون :اهداف  -ثانیا
  :12ما یأتي بف هذا القانون اهدحدد المشرع أ

   :مشاركة الناخبین في اختیار ممثلیهم في مجلس النواب العراقي  - 1
) ، وذلك  الأفضل للمشرع استعمال مصطلح ( نوابهم ) بدلا عن ( ممثلیهممن كان لقد 

، وهو ما ینسجم مع اسم المجلس لأنهم سوف ینوبون عن الناخبین عند فوزهم في الانتخابات 
أما بالنسبة لمن یمثل المواطن علیه أن یرجع إلیه دائما  .( مجلس النواب )الذي سوف یشكلونه 

غیر ، وهذا الأمر لیأخذ رأیه وموافقته ثیل مجالات موضوع التم تخصفي كل صغیرة وكبیرة 
الذین یختفون معظم الأوقات عن دوائرهم الانتخابیة ، وتنقطع معظم صلاتهم  لنوابحاصل مع ا

مكاتب في ل هممع ناخبیهم أو سكان الدائرة الانتخابیة التي فازوا فیها ، على الرغم من فتح
مناطق مختلفة من المحافظات في السنوات الأخیرة ، تم أغلاق الطرق المؤدیة إلیها وعملت 

  منیة .أ بدواعيضایقات لسكان الأحیاء السكنیة التي وجدت فیها ، م
  :المساواة في المشاركة الانتخابیة - 2

) للمرأة من أجل تمكینها من  Quota ( ةمن المهم القول ، بأن تخصیص حص  
الوصول الى المجالس النیابیة والمشاركة في صنع السیاسات العامة وصنع القرار ، هو إخلال 

  . العراقي  خاصة وانها تمثل حوالي نصف عدد الشعببدأ المساواة واضح بم
  )  1جدول رقم ( 
  2011-1997سكان العراق ( بالألف ) 

  المجموع  الاناث  الذكور  السنة
  22046  11059  10987  1997احصاء 

  31664  15515  16148  2009نتائج الحصر والترقیم 
  32489  15928  16561  2010تقدیرات 
  33338  16353  16985  2011تقدیرات 

، مدیریة المطبعة ، بغداد  2012الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، العراق ارقام ومؤشرات -
 . 9، ص 2012، 

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (2المادة (-  12
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في  ةقدر ال تمتلك لاانها  وأأما المكونات المجتمعیة الأخرى التي لا تكفي أعداها ، 
یكون لها من ینوب عنها في تلك المجالس و  الحصول على مقعد نیابي ،التنافس الاعتیادي في 
  من أجل تمكنیها في تحقیق ذلك الهدف .أیضا ، لذا منحت حصة 

وعلیه كان من الضروري على المشرع ان یضیف عبارة ( مع مراعاة مبدأ التمییز 
ن هذا النوع من  ٕ الإیجابي للفئات الهشة والمهمشة وبعض مكونات الشعب العراقي ) ، خاصة وا

  یخل بمبدأ المساواة .  لاالضعیفة الإیجابي الذي یستهدف تمكین تلك الفئات  التمییز
ان التفرقة مشروعة وقانونیة شریطة أن تتوخى هدفا مشروعا من قبیل الاجراءات ذلك 

التصحیحیة للتعامل مع التفاوتات الواقعیة ، وأن تكون معقولة على ضوء هدفها المشروع . 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان الغایات المزعومة للمعاملة المتمایزة  وتعتبر غیر قانونیة ومناقضة

 . 13التي لا تستند الى مبررات موضوعیة ، والتدابیر التي لا تتناسب مع تحقیق هدف مشروع 

، في ظل المراكز القانونیة الواحدة او المتماثلة ،  مواطنینیطبق مبدأ المساواة بین الو 
صل أو الجنس أو اللون أو الدین أو اللغة أو المركز الاجتماعي من دون تمییز على أساس الأ

 أو الاقتصادي أو الثقافي أو الصحي أو أي أساس أخر للتمییز .

  : ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابیة -3
یتعین على المشرع ان یمتد في ضمان حقوق الناخب ، لیس فقط في الموافقة على   

نما في وضع معاییر تقویم أداء تتعلق بتنفیذه وانجازه ، ومن ثم  برنامج المرشح ٕ الانتخابي ، وا
وضع آلیات للمساءلة القانونیة تستند الى الفشل في المهمة أو الحنث بالیمین الدستوریة أو 

  القانونیة .
شرط عدم شمول السیاسي لستغلال لاوكان على المشرع وضع ضمانات محددة تمنع ا  

وكذلك وضع عقوبات رادعة لعملیات تزویر  هیئة المساءلة والعدالة . اتالمرشح بإجراء
  .14الشهادات والوثائق الرسمیة الأخرى المطلوبة للترشیح 

                                                        
دلیل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین –الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل -  13

  . 589والمحامین ، نیویورك ، ص

 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (8المادة (-  14
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هذا على الرغم من إن القانون أوجب على وزارتي التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي 
ة على استفسارات المفوضیة بصحة وهیئة المساءلة والعدالة وكافة الدوائر ذات العلاقة الاجاب

  .15الترشح خلال مدة اقصاها خمسة عشر یوماً 
  :ضمان عدالة الانتخابات وحریتها ونزاهتها  -4

ان اللجوء الى القرعة في حالة تساوي اصوات المرشحین لنیل المقعد الاخیر على وفق 
لأنها تحول اصوات ات ، عدالة الانتخاب) من القانون لا تضمن 14البند ( رابعا ) من المادة (
 .، كما إن أسلوب القرعة لا ینسجم مع فلسفة القانون وأهدافه  ناخبین لمرشح لم ینتخبوه

كما ان تخصیص المقعد الشاغر الذي یخص كیاناً سیاسیاً او قائمة استنفذت المرشحین 
لم یتم ي ) من القانون ، الى مرشح اخر لكیان سیاس15على وفق البند ( ثانیا ) من المادة (

  .التصویت الیه لا تضمن عدالة الانتخابات أیضا 
) و البند ( ثانیا ) من 14یمكن أن یعرِّض كل من البند ( رابعا ) من المادة (تقدم  إن ما

  ) من القانون الى الطعن أمام المحكمة الاتحادیة العلیا .15المادة (
جراءات العملیة ا - 5 ٕ   :لانتخابیة توفیر الحمایة القانونیة لمراحل وا

ن الإجراءات هي من ضمن    ٕ یتعین على المشرع ان یدقق صیاغة هذا الهدف ، خاصة وا
بعد  مراحل العملیة الانتخابیة ، كما یتطلب التركیز أیضا على استمرار الحمایة القانونیة الى ما

علان النتائج والمصادقة علیها . ٕ   عملیة الاقتراع وا
 سریان القانون :- ثالثا

، إذ سوف  16یسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقيع  ن قرر المشر   
 45قبل  ،17 2014عام التي سوف تجرى ه الدورة الثالثة لیكون أول تطبیق له في انتخابات 

، على  1/5/2014یوما من تاریخ انتهاء الدورة الانتخابیة الثانیة على الاقل ، وفي موعد اقصاه 
 ات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسیق مع المفوضیة العلیا المستقلةان یحدد موعد الانتخاب

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45المادة (-  15
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (3المادة (-  16
 . 2014/ 30/5، وتنتهي بتاریخ :  6/2010/ 14بدأت الدورة الانتخابیة الثانیة لمجلس النواب بتاریخ : -  17
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للانتخابات ویصادق مجلس النواب علیه ویصدر بمرسوم جمهوري ویعلن عنه بوسائل الاعلام 
  . 18یوماً  90تقل عن  كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا

، مرسوما جمهوریا  2013/ 11/  4وبالفعل فقد أصدرت رئاسة الجمهوریة بتاریخ 
، على  19موعدا لإجراء انتخابات الدورة الثالثة لمجلس النواب  2014/  4/  30حددت فیه یوم 

  . 20أن یجري الاقتراع في یوم واحد في كافة محافظات العراق
واكد القانون على ان تجري الانتخابات في كركوك وصلاح الدین ونینوى وبغداد والبصرة 

یمانیة والانبار واربیل ودیالى والنجف الاشرف وواسط والقادسیة ومیسان وذي قار وبابل والسل
  .21ودهوك وكربلاء المقدسة والمثنى في الموعد المقرر لها 

وقد أجاز المشرع تأجیل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف ویكون  
زراء وبمصادقة مجلس التأجیل بطلب من مجلس مفوضیة الانتخابات وبقرار من مجلس الو 

  .22النواب 
  حق الانتخاب :  -رابعا

 تهلممارس یةلقد عد المشرع الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فیه الشروط القانون
الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو أو القومیة أو دون تمییز بسبب الجنس أو العرق 

، وفردیة  ، بصورة حرة ومباشرة وسریةي المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماع
  .23بالإنابة التصویت  حظر

ویبدو إن المشرع قد اعتمد هنا مبدأ المساواة المطلقة ، من خلال مبدأ عدم التمییز ، 
متجاهلا الاستثناءات التي وضعها في القانون نفسه ، خاصة فیما یتعلق بحصص النساء 

مة ( سلبي ) بعد كلمة (  تمییز )  لتصبح الجملة ( والمكونات ، لذا كان من الأفضل إضافة كل
  دون تمییز سلبي ) .

                                                        
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (7المادة (-  18

19-http://www.iraqipresidency.net/?p=4597.  
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (6المادة (-  20
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (41البند ( أولا ) من المادة (-  21
  . 2013) لسنة 45الع اقي رقم ( ) من قانون انتخابات مجلس النواب39المادة (-  22
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (4المادة (-  23
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كما إن المشرع لم یعط خصوصیة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمییز الإیجابي ، 
خاصة وهم یمثلون شریحة كبیرة من أبناء الشعب العراقي مهمشة وضعیفة ، زادت أعدادهم عن 

  . 2011عام  % ) من عدد السكان 10الثلاثة ملایین مواطن ، أي ما نسبته ( 
فقد أكد رئیس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي ، أن عدد المعاقین في 

 .24) ملایین معاق  3العراق بلغ حوالي ( 

ویبدو ان المشرع قد تبنى تكییفا قانونیا للانتخاب منسجما مع الاتجاه الذي یعتبره حقاً 
  :25 ا یأتيمشخصیاً ، مما یترتب على ذلك 

الا ما استثني قانونا بسبب العمر ، هذا الحق او تقییده المواطن  نالمشرع حرماعدم استطاعة -
ومن ، وعدیمي الاهلیة مثل فاقدي القوى العقلیة ، او المحكوم علیهم في جریمة ماسة بالشرف 

  .  26ثم یقتصر دوره التشریعي على تنظیم هذا الحق
مكن لصاحبه ان یستعمله او لا یستعمله ، وذلك یقتضي تقریر بما ان الانتخاب هو حق ، فی -

 ان یكون التصویت اختیاریا ولیس اجباریا .

اعتبار الانتخاب حقاً شخصیا ، أن تسري علیه جمیع أعمال التصرف  رى البعض انیقد  -
تسري على حق الانتخاب لاختلاف  ولكن أعمال التصرف هذه لا.  27 كالبیع والهبة والتنازل

ینظم حقوق الانتخاب بطریقة آمرة هو ا ذي إذ ان قانون الانتخاب ، من شخص لآخر مونه مض
 تعدیل من نع الافرادا وشروط استعمالها ، وبالتالي یمتجعلها واحدة للجمیع من حیث مضمونه

                                                        
  تصریح السید سلیم الجبوري رئیس لجنة حقوق الانسان البرلمانیة في العراق، متاح على الرابط الاتي :-  24

-http://www.almorabit.com/main/index.php. 
 .142-141ي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، المصدر السابق ، صد.  لي  اد -  25
، دار  الوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات الدستوریة د. دویب حسین صابر، انظر :– 26

وكذلك 193ص  ،2010النهضة العربیة ، القاهرة ،  ، دار النهضة النظم السیاسیة ، د. ثروت بدوي :  . 
، منشورات  الأنظمة السیاسیةوانظر ایضا: د. محمد رفعت عبد الوهاب ،  .232ص، 1975العربیة ، القاهرة ، 

 .272ص،  2007لبنان ، –الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
، ضمانات حریة ونزاهة الانتخابات( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستیر ، كلیة سعد مظلوم عبد االله العبدلي - 27

  . 30، ص 2007عة بابل ، القانون ، جام
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مضمونها وشروط استعمالها ، كما ان حق الانتخاب لا یمكن ان یكون محل اتفاق او تعاقد ، 
یصح التصرف فیه والتنازل عنه ، او الاتفاق على تقید استعماله او استعماله بطریقة  وبالتالي لا

   . 28معینة ، بل ان صاحب حق الانتخاب لا یمكنه ان یفوض غیره في ممارسته 

  : الدوائر الانتخابیة - خامسا
: ( یتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد  نص الدستور على ان

یتم انتخابهم بطریق   ق یمثلون الشعب العراقي بأكمله،ئة ألف نسمة من نفوس العرالكل ما
  .29الاقتراع العام السري المباشر، ویراعى تمثیل سائر مكونات الشعب فیه ) 

طریقة التمثیل السكاني المعتمدة على معیار النسبة والتناسب لقد تبنى المشرع الدستوري 
لنیابیة . وفي هذه الطریقة یتم تقسیم الدولة الى عدد من الدوائر بین عدد السكان وعدد المقاعد ا

  عدد السكان . طردیا مع الانتخابیة یتغیر 

ن عدد سكانه بلغ حوالي ( 30) كلیلو متر مربع  435053بلغت مساحة العراق (  ٕ ، وا
) ملیون  34عدد سكانه بحوالي (  ، كما قدر 31 2009) ملیون نسمة حسب تقدیرات عام  32
 . 32 2012مة عام نس

نسمة  ، وان الدستور قد حدد بان یكون هنالك ) ملیون  32( فاذا كان عدد السكان 
یساوي حاصل لنیابیة المقاعد انائب لكل من مائة الف نسمة من نفوس الدولة . فیكون عدد 

مقعد  320=  100000÷ 32000000على مائة الف نسمة ، اي ) ملیون نسمة  32( قسمة 
 یساويلنیابیة المقاعد ا) ملیون نسمة  ، فیكون عدد  34أما إذا كان عدد السكان ( .  نیابي

                                                        
 . 237- 236ص، المرجع السابق  ، النظم السیاسیة،د. ثروت بدوي -  28
 . 2005) من دستور جمهوریة العراق لعام 49البند (اولاً) من المادة (-  29
، مدیریة المطبعة ، بغداد  2012الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، العراق ارقام ومؤشرات - 30
  . 6، ص 2012، 
حسب نتائج التعدادات العامة للسكان ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، المجموعة -  31

 . 2009-2008الإحصائیة السنویة 
  . 6،المصدر السابق ، ص2012الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، العراق ارقام ومؤشرات -  32
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=  100000÷ 34000000) ملیون نسمة على مائة الف نسمة ، اي  34حاصل قسمة ( 
   . مقعد نیابي 240

) مقعدا نیابیا لدورة مجلس النواب الثالثة التي سوف 328ورغم ذلك فقد حدد المشرع ( 
  . 2014تخب في تن

لقد اعتبر القانون العراقي وتطبیقاته السابقة في انتخاب مجلس النواب لدورتین ، على إن 
عدد من المقاعد داریة الرسمیة دائرة انتخابیة یخصص لها تكون كل محافظة وفقا للحدود الإ

لیها نسبة ، وفقاً لإحصائیات وزارة التجارة للمحافظات على أن تضاف إ سكانهایتناسب مع عدد 
  .33%) لكل محافظة سنویاً 2.8النمو السكاني بمعدل (

تقسیم العراق الى دوائر انتخابیة ، ل محددة من الملاحظ إن المشرع لم یهتم بتنظیم آلیة
عدا جعله المقاعد المخصصة من الكوتا للمسیحیین والصابئة المندائیین ضمن دائرة انتخابیة 

مسألتي م ینظبتالمعنون ( دوائر انتخابیة )  الفصل الرابعفي قام  ، إذ واحدة على مستوى العراق
  . یةتكوین مجلس النواب وتوزیع المقاعد النیاب

  تخصیص المقاعد النیابیة : -سادسا
) ثلاثمائة وثمانیة وعشرون مقعداً یتم 328من ( في دورته الثالثة یتكون مجلس النواب

) 8وتكون ( ظات وفقا لحدودها الاداریة ،) ثلاثمائة وعشرون مقعدا على المحاف320توزیع (
  .34ثمانیة مقاعد منها حصة للمكونات 

  
  
  
  
  

                                                        
ینظر :الجهاز المركزي للإحصاء  %) سنویاً حسب احصائیة وزارة التخطیط .3( نسبة النمو السكاني بمعدل-  33

 . 10، المصدر السابق ، ص 2012وتكنولوجیا المعلومات ، العراق ارقام ومؤشرات 
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (11( البند (اولاً) من المادة-  34
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  ) 2جدول رقم ( 
  2014في انتخابات مجلس النواب المقاعد المخصصة للمحافظات 

 عدد المقاعد المحافظة ت  عدد المقاعد  المحافظة  ت
 12 كركوك 10  69  بغداد  1
 12 صلاح الدین 11  31  نینوى  2
 12 النجف الأشرف 12  25  البصرة  3
 11 واسط 13  19  ذي  ار  4
 11 القادسیة 14  18  السلیمانیة  5
 11 دهوك 15  17  بابل  6
  11  كربلاء المقدسة  16  15  الانبار  7
  10  میسان  17  15  اربیل  8
  7  المثنى  18 14 دیالى  9

  320  المجموع
  

  :35كما یأتي  ،فیتم توزیعها  ) ثمانیة مقاعد 8البالغة ( المكوناتحصة أما 
) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونینوى وكركوك ودهوك 5المكون المسیحي ( - 1

  واربیل) .
  ) مقعد واحد في محافظة نینوى .1المكون الایزیدي ( - 2
  ) مقعد واحد في محافظة بغداد .1المكون الصابئي المندائي ( - 3
  ى .) مقعد واحد في محافظة نینو  1المكون الشبكي (  - 4

  آلیة الترشیح : - سابعا
م المشرع آلیة الترشیح عن طریق القائمة المفتوحة ، واجاز الترشیح الفردي . وأوجب    نظَّ

لا یزید عدد المرشحین في القائمة على ان  ، و36أن لا یقل عدد المرشحین فیها عن ثلاثة 
                                                        

) من ا-  35   . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (11( لمادةالبند (ثانیاً
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (12( المادة-  36
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 النساء المرشحات، وأوجب ان لا یقل عدد 37ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة 
. وسمح 38%  في القائمة ، وان یراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال 25عن 

  المشرع للناخب التصویت للقائمة او القائمة وأحد المرشحین فیها .
  توزیع المقاعد النیابیة : -اثامن

قاعد على القوائم طریقة سانت لاغو المعدلة في توزیع المفي هذا القانون تبنى المشرع   
 :39المتنافسة في الدائرة الانتخابیة ، وكما یأتي 

 9،  7،  5،  3، 1.6( تقسم الاصوات الصحیحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلیة  - 1
  المخصصة للدائرة الانتخابیة . بعدد المقاعد و، الخ  ) ،  17،  15،  11، 
  %) على الاقل من عدد المقاعد.25(نسبة یراعى ضمان حصول المرأة على  - 2
ترتیب تسلسل المرشحین استنادا على عدد الاصوات التي  بإعادةتوزع المقاعد داخل القائمة  - 3

على الاصوات وهكذا بالنسبة أحصل علیها كلا منهم ، ویكون الفائز الاول من یحصل على 
  لبقیة المرشحین .

بحضور  الاخیر یتم اللجوء الى القرعةد في حالة تساوي اصوات المرشحین لنیل المقع - 4
  المرشحین او ممثلي الكتل المعنیة .

اذا كان المقعد الشاغر یخص امرأة فلا یشترط ان أما بالنسبة الى المقاعد الشاغرة ، ف  
  . 40ك مؤثراً على نسبة تمثیل النساءتحل محلها امرأة الا اذا كان ذل

اً او قائمة استنفذت المرشحین یخصص  اذا كان المقعد الشاغر یخص كیاناً سیاسی اما
المقررة  من عدد الاصوات المقعد الى مرشح اخر لكیان سیاسي حصل على الحد الادنى

  .41 للحصول على مقعد
  ویلاحظ على آلیة توزیع المقاعد النیابیة التي نظمها القانون ، ما یأتي :  

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (10( المادة-  37
 . 2013) لسنة 45النواب العراقي رقم () من قانون انتخابات مجلس 13( المادة-  38
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (14( المادة-  39
) من المادة-  40  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (15( البند (اولاً
  . 2013) لسنة 45النواب العراقي رقم ( ) من قانون انتخابات مجلس15( البند (ثانیاً) من المادة-  41
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في المرشحة لتستمر في التنافس  القائمةلم یحدد النسبة القانونیة المطلوب ان تحصل علیها - 1
وفي حالة عدم تخطیها تلك النسبة  على المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة .الحصول 

تستبعد من المنافسة على تلك المقاعد . وهذا الأمر یؤدي الى تعددیة حزبیة وسیاسیة مضرة 
خاضعة للمساومات  لافیة ضعیفةبالمصلحة الوطنیة العامة ، خاصة وأنها سوف تنتج حكومة ائت

  . السیاسیة
، بینما اختار المشرع القسمة 42)  1.4في اصل الطریقة تكون القسمة على اول عدد فردي ( - 2

   .)  0.2أي بفارق ( )  1.6على اول عدد فردي ( 
خاصة بذلك المقاعد النیابیة توزیع لتوزیع حصص النساء والمكونات بحاجة الى وضع أنظمة - 3

  المفوضیة . من قبل
ان اللجوء الى القرعة في حالة تساوي اصوات المرشحین لنیل المقعد الاخیر لا ینسجم مع  - 4

، لأن ذلك یحول اصوات ناخبین لمرشح لم القواعد القانونیة السلیمة ولا مع العدالة الانتخابیة 
في 67، وهذا مخالف لمضمون قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (ینتخبوه   (22/10/2012.  

ان تخصیص المقعد الشاغر الذي یخص كیاناً سیاسیاً او قائمة استنفذت المرشحین ، الى  - 5
مرشح اخر لكیان سیاسي حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة للحصول على 

، إذ سوف  2012) /67مخالفة مضمون قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (مقعد ، یؤدي الى 
المقعد النیابي للقائمة التي لم یتم التصویت الیها ، وانما تم تصویت الناخبین لمرشحي یعطى 

رت اصوات ناخبین لقائمة لم ینتخبوها . ،القائمة المستنفذة    وبذلك جیّ
  سجل الناخبین : - تاسعا

تعتمد المفوضیة في اعداد سجل الناخبین على احدث قاعدة نص القانون على ان 
بین المعدة وفقا لقاعدة بیانات البطاقة التموینیة مع تحدیثها في مراكز تسجیل بیانات سجل الناخ

  .43الناخبین لحین اجراء التعداد العام للسكان 

                                                        
42 -L van Eck , SE Visagie , HC de Kock, Fairness of seat allocation methods in 
proportional representation , ORiON , ISSN 0529-191-X , Volume 21 (2), 4 
November 2005 ,  P.95. 

  . 2013) لسنة 45الع اقي رقم ( ) من قانون انتخابات مجلس النواب17( المادة-  43
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كان من الأفضل ان یعتمد المشرع بیانات واحصاءات ومسوحات الجهاز المركزي   
المختصة ، میة رسالجهة الللإحصاء وتكنلوجیا المعلومات التابع لوزارة التخطیط ، لأنها 

حصاءاتها هي  ٕ الأكثر دقة و واقعیة ، على العكس من بیانات البطاقة التموینیة التي شهدت وا
  تزویرا كبیرا . 

 الدعایة الانتخابیة : -عاشرا
ومعفاة من أیة رسوم ، اكد المشرع على ان الدعایة الانتخابیة الحرة حق مكفول للمرشح 

) ساعة من 24المرشحین من قبل المفوضیة وتنتهي قبل (تبدأ من تاریخ المصادقة على قوائم و 
  .44بدء الاقتراع 

في مراكز ومحطات الاقتراع ه وحظر على المرشح نشر أي إعلان أو برامج أو صور ل
، ومنع تنظیم الاجتماعات الانتخابیة بغرض الدعایة له في الأبنیة التي تشغلها الوزارات ودوائر 

ل ابنیة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة والرموز الدولة المختلفة ، ومنع استغلا
وحظر استعمال شعار  الدینیة لأي دعایة او انشطة انتخابیة للكیانات السیاسیة والمرشحین ،

الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابیة وفي الكتابات والرسوم التي 
خابیة ، ولم یجز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلیة استعمال تستخدم في الحملة الانت

نفوذهم الوظیفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك 
أجهزتها الأمنیة والعسكریة بالدعایة الانتخابیة أو التأثیر على الناخبین ، وحظر ممارسة أي 

و الاكراه او منح مكاسب مادیة او معنویة او الوعد بها بقصد التأثیر شكل من اشكال الضغط ا
على نتائج الانتخابات ، وحظر الإنفاق على الدعایة الانتخابیة من المال العام أو من موازنة 

  . 45الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي
لواقع یشیر الى وجود مثل تلك المخالفات على أرض الواقع ، إلا إن ومن الملاحظ إن ا

 المشرع لم یحدد الجهة التي تقوم بالرقابة وتحدید المخالفة الحاصلة .
  
  

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( 22،  21( المادتان-  44
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (30-23( المواد-  45
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  الجرائم الانتخابیة : - حادي عشر
المتدرجة بالشدة بالتناسب مع الأفعال المؤشرة إزائها أورد المشرع طائفة من العقوبات   

 وكما یأتي :
) مائتان 250000) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (6یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (- ولاأ

 :46) ملیون دینار كل من1000000لف دینار ولا تزید على (أوخمسون 
تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزیفة في سجل الناخبین أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا  - 1

  لأحكام هذا القانون .
اسم غیره دون توافر الشروط القانونیة المطلوبة وثبت انه یعلم  أوإدراج اسمه توصل إلى  - 2

  بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.
أدلى بصوته في الانتخاب وهو یعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبین خلافا للقانون أو انه  - 3

  نتخابات.فقد الشروط القانونیة المطلوبة في استعمال حقه في الا
  سم غیره.إتعمد التصویت ب - 4
  أفشى سر تصویت ناخب بدون رضاه . - 5
  استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة . - 6
و أشار الى رمز غیر الذي قصده الناخب أو عرقل أغیر إرادة الناخب الأمي وكتب أسما  - 7

  أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه  الانتخابي .
  : 47بس مدة لا تقل عن سنة كل منیعاقب بالح-ثانیا
استعمل القوة أو التهدید لمنع ناخب من استعمال حقه لیحمله على التصویت على  وجه  - 1

  معین أو على الامتناع عن التصویت .
أعطى أو عرض أو وعد بان یعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغیره لیحمله على  التصویت على  - 2

  تصویت.وجه معین أو على الامتناع عن ال
قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغیره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملیة    - 3

  الانتخابیة.

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (31( المادة-  46
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (32( المادة-  47
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نشر أو أذاع بین الناخبین أخبارا غیر صحیحة عن سلوك أحد المرشحین أو سمعته بقصد  - 4
  التأثیر على آراء الناخبین في نتیجة الانتخاب.

حاملا سلاحا ناریاً أو جارحاً مخالفا لأحكام هذا دخل إلى المقر المخصص للانتخابات  - 5
  القانون.

  سب او قذف أو اعتدى بالضرب على العاملین في مراكز الاقتراع. - 6
  العبث بصنادیق الاقتراع أو سجلات الناخبین أو أیة وثائق تتعلق بالعملیة الانتخابیة . - 7
  من دائرة او قائمة انتخابیة . لأكثررشح نفسه  - 8

) ملیون دینار و 1000000یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (-ثالثا
  :48) خمسة ملایین دینار او بكلتا العقوبتین كل من 5000000لاتزید على (

استحوذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبین أو  - 1
  ق.غیر نتیجتهما بأیة طریقة من الطر 

  أخل بحریة الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهدید. - 2
)ملیون دینار كل 1000000یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تزید عن (-رابعا

  .49لها ةمن علق البیانات او الصور او النشرات الانتخابیة الخاصة خارج الاماكن المخصص
ن شهر ولا تزید على سنة او بغرامة لا تقل عن یعاقب بالحبس مدة لا تقل ع- خامسا

) خمسة ملایین دینار او بكلتا العقوبتین 5000000) ملیون دینار و لاتزید على (1000000(
  :50كل من 

تعمد الاعتداء على صور المرشحین أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها  - 1
  شح أو التأثیر على سیر العملیة الانتخابیة.لحساب آخر أو جهة معینة بقصد الإضرار بهذا المر 

أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملیة الانتخابیة وهو یعلم بأن الأمر غیر صحیح  - 2
  بقصد التأثیر على الناخبین أو تحویل أصوات المرشح إلیه .

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (33( المادة-  48
  . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (34( المادة-  49
  . 2013) لسنة 45خابات مجلس النواب العراقي رقم () من قانون انت35( المادة-  50
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كان الاعتداء على وسائل الدعایة الانتخابیة المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أ - 3
  بالشطب أو التمزیق آو غیر ذلك أو كل تصرف من هذا القبیل .

یعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون وقرر المشرع ان 
  .51بعقوبة الجریمة التامة 

في حالة ثبوت مساهمة الكیان السیاسي في ارتكاب أي جریمة من الجرائم الانتخابیة و 
) خمسة وعشرون 25000000القانون یعاقب بغرامة مالیة مقدارها ( والمنصوص علیها في هذا

  .52ملیون دینار 
  التكالیف المالیة :-ثاني عشر

 لإجراءأوجب المشرع على مجلس الوزراء ووزارة المالیة صرف الاموال المخصصة   
یخ ) خمسة عشر یوماً من تار 15الانتخابات الى المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات خلال (

  .53تحدید موعد الاقتراع 
دولارات  3ومن الجدیر بالذكر ، ان الانتخابات الأقل كلفة ، تكلف ما بین دولار واحد و

$ لكل ناخب ، تتم في الدول التي لها خبرة انتخابیة طویلة كالولایات المتحدة الأمریكیة ، أما في 
دولار$ لكل ناخب ) ،  1.2( الدول الأخرى ذات الكلفة الانتخابیة المنخفضة  فهي : تشیلي 

دولار $ لكل ناخب ) ، وبوتسوانا (  2.3دولار$ لكل ناخب ) ، والبرازیل (  1.8وكوستاریكا ( 
دولار $ لكل  1دولار $ لكل ناخب ) ،والهند (  1.8دولار $ لكل ناخب ) ، وكینیا (  2.7

 . 54ر $ لكل ناخب ) دولا 3.2دولار $ لكل ناخب ) ،واسترالیا (  0.5ناخب ) ، وباكستان ( 

الانتخابیة لكل ناخب في ومن المهم جدا ، أن تصدر المفوضیة بیانات تخص الكلفة   
العراق ، خاصة وانها أجرت العدید من الاستحقاقات الانتخابیة على المستوى الوطني وعلى 

 مستوى الإقلیم وعلى مستوى المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم .

                                                        
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (36( المادة-  51
 . 2013) لسنة 45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (37( المادة-  52
 . 2013لسنة  )45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (44المادة (-  53
،  UNDPمذكرة تطبیقیة ، برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، –الأمم المتحدة ، النظم والعملیات الانتخابیة -  54

 . 6، ص 2004كانون الثاني 
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 : 2014انتخاب مجلس النواب في  المعدلة سانت لاغو تطبیق طریقة-ثالث عشر
 على طریقة سانت لاغو المعدلة :توضیحي مثال 

نقوم بقسمة اصوات كل قائمة على متوالیة الاعداد  الطریقةهذه التطبیق العراقي لفي     
،...)، ومن ثم یتم توزیع المقاعد حسب الترتیب  9،  7،  5،  3،  1.6الفردیة فقط : ( 

یتم ، فالأرقام الناتجة عن عملیات القسمة هي (نواتج القسمة)، ثم لي لنواتج القسمة التناز 
ترتیب تلك النواتج ترتیبا تنازلیاً ، وتوزع المقاعد حسب الترتیب بدایة من أعلى رقم إلى أن 

 . ینتهي توزیع كل المقاعد

وكان عدد هیئة  ، )  1.864.124بلغ عدد سكانها (  ) ، محافظة بابلدائرة انتخابیة ( -
)  10، تنافس علیها (  انیابی ا) مقعد 17خصص لها ( ) ناخب ،  1.068.303ناخبیها ( 

من مجموع الأصوات الصحیحة  حصل كل منها على الأصوات المؤشرة إزائهاكیانات سیاسیة ، 
 بموجب فكیف یتم توزیع تلك المقاعد على الفائزین،  ) ملیون صوت1000000البالغة ( 

  ؟ .سانت لاغو المعدلة  لطریقةق العرا ي التطبی

) على الأصوات  محافظة بابلة في الدائرة الانتخابیة (حصلت الكیانات السیاسیة العشر - *
  الآتیة :الصحیحة 

  الكیان
 السیاسي

عدد الأصوات التي 
 حصل علیها

  الكیان
 السیاسي

عدد الأصوات التي 
 حصل علیها

1 161000 6 97000 

2 134000 7 92000 

3 112000 8 70000 

4  107000  9  65000  

5  102000  10  60000  
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اجراء عملیة قسمة الاصوات الصحیحة التي حصلت علیھا القوائم المتنافسة على الأعداد -*
  ،...الخ ) ، وكما یأتي :  11،  9،  7،  5،  3،  1.6الفردیة ( 

القسمة على   عدد الأصوات الكیان
1.6 

القسمة على 
3 

القسمة على 
5 

القسمة على 
7 

 عدد المقاعد

1 161000 100625 53666 32200 23000 3 

2 134000 83750 44666 26800 19142 2 

3 112000 70000 37333 22400 16000 2 

4 107000 66875 35666 21400 15285 2 

5 102000 63750 34000 20400 14571 2 

6 97000 60625 32333 19400 13857 2 

7  92000 57500  30666  18400  13142  1  

8  70000 43750  23333  14000  10000  1  

9  65000 40625  21666  13000  9285  1  

10  60000 37500  20000  12000  8571  1  

  

  توزیع المقاعد النیابیة حسب الترتیب التنازلي لنواتج القسمة ، وكما یأتي : -*

المقعد 
 النیابي

عدد الأصوات 
 الصحیحة

الكیان السیاسي 
 الذي حصل علیھ

المقعد 
 النیابي

عدد الأصوات 
 الصحیحة

ي الكیان السیاس
 الذي حصل علیھ

1 100625 1 10  43750  8  

2 83750 2 11  40625  9  

3 70000 3 12  37500  10  

4 66875 4 13  37333  3  

5 63750 5 14  35666  4  

6 60625 6 15  34000  5  

7 57500 7 16  32333  6  

8 53666 1 17  32200  1  

  17      المجوع 2 44666  9
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 ى الكیانات السیاسیة الفائزة :خلاصة المقاعد النیابیة الموزعة عل-*

  

  طریقة سانت لاغو المعدلة في العراق :تقییم تطبیق -

تهیئ فرصة جیدة للأحزاب الكبیرة والمتوسطة في الحصول على عدد متناسب ومتقارب من -
  المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة .

  تفسح المجال للأحزاب الصغیرة في الحصول على أحد المقاعد النیابیة . -

تتعامل مع الحصص المحددة قانونا للمرأة وللمكونات ، لذا لابد من وضع  لطریقة لاا  ا-
  أنظمة خاصة بتوزیع المقاعد النیابیة المخصصة لتلك الفئات من قبل المفوضیة .

تؤدي الى تعددیة شبه كاملة ، خاصة وان غالبیة المتنافسین ان لم جمیعهم سوف یحصلون -
ف الانسجام الذي یفترض توفره في مجلس النواب ، وفي على مقاعد نیابیة ، وهذا یضع

  النهایة سوف یلجأ الى التوافقیة في اتخاذ قراراته وفي سن قوانینه .

  

  

عدد المقاعد النیابیة  السیاسي  الكیان
 التي حصل علیھا

عدد المقاعد النیابیة  السیاسي  الكیان
 التي حصل علیھا

1  3  6  2  

2  2  7  1  

3  2  8  1  

4  2  9  1  

5  2  10  1  

 17  المجموع
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  ) 1مرفق رقم ( 
 24/11/2013الرسالة التي وجهها نائب رئیس الجمهوریة الى مجلس النواب في 

 مجلس النواب / هیئة رئاسة المجلس
  ابات مجلس النوابالموضوع / مقترح قانون انتخ

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته :
على مقترح  4/1/2013) المنعقدة بتاریخ  32صوت مجلسكم الموقر بجلسته ( 

قانـون ( انتخابات مجلس النواب العراقي ) المقدم من قبل اللجنة القانونیة في مجلسكم ، ولما 
كمة الاتحادیة العلیا في العدید من كان ( مقترح ) القانون هو ( فكرة ) على وفق رأي المح

قراراتها ، كان ینبغي احالة تلك الفكرة الى احدى الجهتین المحددتین في البند ( اولا ) من 
) من الدستور ، وهما : رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء ، ولما كانت قرارات  60المادة ( 

) من الدستور ،  94ضى المادة ( المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة بمقت
ولما لم یتم الالتزام بحكم البند ( اولا ) من الدستور بإرسال ذلك المقترح الى رئیس الجمهوریة 
أو مجلس الوزراء لتقدیم تلك الفكرة كمشروع قانون الیكم من قبل احدى الجهتین المذكورتین ، 

اب العراقي ) في حالة الطعن به امام ولتلافي احتمالات الطعن بمقترح ( انتخابات مجلس النو 
المحكمة الاتحادیة العلیـا مستقبلا ، فان رئاسة الجمهوریة وبعد الاستئنـاس بآراء خبـراء 
الدستور ورجال القانـون (( تأذن لكم وتجیـز الاجـراء )) الـذي قمتم به بتشریع القانـون 

الاجازة اللاحقة في …. ى اعتبار ان ( المذكـور دون الرجوع الینـا او الـى مجلس الوزراء ، عل
) من القانون المدني العراقي  928استنادا لما تضمنته المادة ( …. ) حكم الوكالة السابقة 

، آملین ان یكون هذا الإجراء هو الأخیر حفاظاً على مصداقیة  1951) لسنة  40رقم ( 
  وسمعة مجلس النواب الذي نعتز به ونحرص علیه جمیعاً .

  ئیس الجمهوریةنائب ر 
  الدكتــور خضیر الخزاعــي

24   /11  /2013  
-http://www.iraqipresidency.net/p.5047 
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